المبحث الأول: الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات
مطلب 1: تقديم للهيئة:

1 ـ تعريف الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات:
أنشئت الهيئة العامة للبرنامج الوطني لمكافحة البطالة بموجب القانون 71 الصادر في كانون الأول 2001 وقد جاء ذلك في إطار الأولوية العاجلة التي أعطيت من قبل الحكومة السورية لمعالجة مشكلة البطالة التي أخذ نطاقها يتسع آخذاً بعين الاعتبار التوجه الاستراتيجي العام على الصعيد الرسمي للقيام بإصلاح اقتصادي يخرج الاقتصاد السوري من حالة الركود التي يعاني منها ويطلق عملية النمو على أسس جديدة يلعب فيها القطاع الخاص دوراً متزايد الأهمية. إذن فهي عبارة عن هيئة إنمائية استثمارية تتمحور نشاطاتها حول الاستثمار في التشغيل والتنمية من خلال تشجيع المبادرات الفردية في الاستثمار المنتج طويل الأمد لتوفير فرص عمل دائمة.

2 ـ أهداف الهيئة:

انطلقت الهيئة العامة لمكافحة البطالة منذ تاريخ إنشائها في عام 2001 لتحقيق الأهداف السامية التي أنشأت من أجلها وتنصب جهودها في عدة اتجاهات أساسية لتحقيق هذه الأهداف.

1 ـ شريحة الشباب:

إن أول هدف للهيئة هو امتصاص ما أمكن من العاطلين عن العمل عن طريق خلق فرص عمل جديدة فهناك كثير من الشباب لديه الخبرة والأفكار الخلاقة ولا يتمكنون من تحقيق طموحاتهم بسبب افتقارهم للتمويل اللازم. وهنا تقوم الهيئة من خلال برنامج «المشروعات الصغيرة» بتقديم التمويل بشكل قروض ميسرة بعد دراسة فكرة المشروع والتحقق من جدواها الاقتصادية كما أنها تقدم التدريب والإرشاد للمستفيدين بالإضافة إلى القيام بمتابعة ومراقبة دورية للاضطلاع على أعمال التأسيس وبدء العمل.

2 ـ الأسرة محدودة الدخل:

فالهدف الثاني للهيئة هو الأخذ بيد الأسر بتقديم التمويل اللازم في شكل قروض ميسرة من خلال برنامج «المشروعات الأسرية» لممارسة الأنشطة الإنتاجية الأسرية خاصة في الأرياف مما يحقق هدفاً مزدوجاً بخلق فرص عمل مقروناً بتحسين مستوى المعيشة.

3 ـ تنمية الأرياف النائية:

حيث يلاحظ بشكل واضح تنامي هجرة أبناء الريف إلى المدن بسبب سوء الأحوال المعيشية في الريف لذلك كان الهدف الثالث للهيئة تحسين الظروف المعيشية وظروف العمل والإنتاج في الريف من خلال مشاريع الأشغال العمومية التي تتمثل في تحسين ظروف التعليم وطرق النقل والتنقل بين الأرياف، إيصال مياه الشرب إلى مناطق الجفاف، استكمال البنية التحتية لبعض المناطق الصناعية.

4 ـ تنمية المرأة الريفية:

حرصت الهيئة على توعية المرأة الريفية لتصبح عضواً فاعلاً في المجتمع فوضعت برنامج «تنمية المرأة الريفية» حيث تقوم بموجبه بتقديم قروض للجهات الوسيطة لتقوم بإنفاقها على رفع مستوى المرأة الريفية وتنميتها.

5 ـ التدريب والتأهيل:

لكي تعطي البرامج السابق ذكرها ثمارها لا بد من عملية تأهيل المستفيدين وقد وضعت الهيئة لذلك «برنامج التدريب والتأهيل» فوقعت العديد من الاتفاقيات مع مراكز التدريب في جميع المحافظات للقيام بذلك كما أنها تقوم بتنظيم دورات تدريبية لموظفيها في المواضيع التي ترفع مستوى أدائهم لأعمالهم الوظيفية.

3 ـ وظائف الهيئة:

حيث كان مطلوباً من الهيئة القيام بالوظائف التالية:

1 ـ العمل على الامتصاص السريع لمخزون البطالة الذي كان يتضخم بفعل تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات النمو السكاني حيث قدرت البطالة قبل إنشاء الهيئة بين 440 ـ 500 ألف عاطل عن العمل.

2 ـ تقدم الهيئة نوعاً من شبكات الأمان والتي قد تنتج عن دخول برنامج الإصلاح الاقتصادي حيز التنفيذ. والإصلاح الاقتصادي يعني الانتقال من التخطيط المركزي وهيمنة الدولة على الاقتصاد إلى اعتماد الآلية في السوق وتفعيل القطاع الخاص فالهيئة جاءت لسد الفجوة الاقتصادية والاجتماعية في هذه المرحلة الانتقالية.

3 ـ تقوم الهيئة وفقاً للمادة «4» من القانون بأنواع من المشاريع الإنتاجية والخدمية على مستوى المحافظات وخاصة في الأرياف والمناطق النائية. وفي مقدمتها المشروعات الإنتاجية الزراعية والصناعية الصغيرة والمتوسطة، الصناعات اليدوية وخاصة منها التقليدية في الأرياف، ومشروعات خدمات السياحة خصوصاً حول المناطق الأثرية والطرقات الدولية.

4 ـ يتناول نشاط الهيئة كذلك المشروعات التي ليست لها صلة مباشرة بمسألة مكافحة البطالة كالمشروعات التي من شأنها الرفع بمستوى البيئة، مشروعات تنظيم وبناء بعض العقارات لتنشيط السكن التعاوني وتطوير مناطق السكن.

ويمكن التعبير عنها بشكل آخر كما يلي:

ـ تعبئة الموارد المالية والبشرية واستخدامها في إيجاد فرص عمل جديدة.

ـ تعزيز ودعم الإبداعات والمبادرات التي من شأنها تحسين الأداء الإنتاجي أو الخدمي.

ـ مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً وخاصة في المناطق الريفية.

ـ دعم مساهمة المؤسسات والمنظمات والجمعيات الأهلية.
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الهيكل التنظيمي لهيئة مكافحة البطالة

التنظيم الإداري للهيئة:

نص القانون المؤسس لها على أنها تتكون من:

1 ـ مجلس الإدارة: المكون من (21) عضواً برئاسة وزير الدولة لشؤون التخطيط وعضوية 8 من معاوني الوزراء و (5) من ممثلي المنظمات الشعبية و (5) من ممثلي القطاع الخاص بالإضافة إلى المدير العام، وبعد إلغاء منصب وزير الدولة لشؤون التخطيط تم تعويض رئيس مجلس الإدارة برئيس هيئة تخطيط الدولة وتم تكليف المدير العام بصلاحيات الوزير التنفيذية بما فيها تكليفه بأمور الصرف والنفقة. ثم بعد ذلك صدر توجيه من السيد رئيس مجلس الوزراء تم بموجبه إشراف السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل على أعمال الهيئة.

الإدارة التنفيذية: تتكون الهيئة من ثلاث إدارات وظيفية هي:

1 ـ إدارة تنمية المشروعات الصغيرة.

2 ـ إدارة الأشغال العامة والإسكان وبعد سنة 2006 تم تعويضها بالمديرية الفنية التي اتبعت لها وحدة المعلوماتية.

3 ـ إدارة التدريب وتنمية المجتمع.

كما تتكون من إدارتين مساندتين هما:

ـ الإدارة المالية.

ـ الإدارة الإدارية.

بالإضافة إلى وحدات مستقلة تابعة لمكتب المدير العام.

وتتكون الهيئة من الإدارة العامة ومركزها في دمشق و14 فرعاً حسب المحافظات ويضم كل فرع وظائف متخصصة من أهمها:

ـ مدير الفرع: ويمثل الهيئة في المحافظة ويعتبر متقدم فريق العمل بالفرع.

ـ فريق التحليل المالي والفني: ويتألف من عدد من الاقتصاديين والمهندسين ومهمتهم إجراء تقييم لدراسات جدوى المشروعات بكافة أنواعها، ومتابعة النشاط التمويلي للهيئة في كافة المجالات سيما ما يتعلق بتنفيذ الخطة الاستثمارية والتقاء الأفراد المؤهلين ومتابعة حسن الإقراض والسداد وتعزيز الممارسات الإنمائية في المحافظة.

ـ مسؤول خدمة المستفيدين: ويتولى مهام إرشاد المواطنين والمساهمة في تقييم المشروعات والقروض وتقديم النصح للمستفيدين من الهيئة عند مراجعتهم الفرع في المحافظة.

ـ فريق العمل الإداري والخدمي: ويتولى متابعة كافة الأمور والخدمات سواء المتعلق منها بشؤون العاملين والمراسلات وسجلات وأرشفة ملفات المشروعات ومتابعتها لدى المصارف والجهات الوسيطة إضافة إلى المشاركة في أعمال المتابعة الميدانية وإدخال البيانات الخاصة بالمستفيدين من الهيئة.

الجهات المساندة للهيئة:

1 ـ شبكة أصدقاء الهيئة: وهي شبكة مكونة من نخبة من الاختصاصيين المتميزين في كل محافظة غرضها دعم وتوجيه أنشطة الهيئة في المحافظة وقد عقدت الهيئة اللقاء الأول لأصدقائها في دمشق في 2/08/2003 ويقوم الصديق بعمل وطني لصالح الهيئة والمجتمع ويتلخص في المهام التالية:

ـ إبداء الرأي والمساعدة بحياد ودقة ووضوح بعيداً عن المصالح الشخصية بما يضمن نجاح المشروع الصغير واستمراره وتطوره، والمساعدة في حل المشاكل العامة التي تواجه الهيئة أو المستفيدين في المحافظة.

ـ اقتراح ومساندة إنشاء مشروعات جديدة للأفراد المستثمرين بمجالاتهم وتحظى بقبول من الهيئة وتخدم شرائح اجتماعية واقتصادية واسعة في المحافظة.

2 ـ لجان المحافظة لدعم الهيئة: تم تشكيل لجنة متخصصة في معظم محافظات القطر يرأس بعضها المحافظ أو نائبه وتضم بالإضافة إلى مدير فرع الهيئة، مدراء عدد من الدوائر المختصة في المحافظة ذات العلاقة وفروع المصارف وبعض المتخصصين.

وتهدف إلى تسهيل تنفيذ الإجراءات لمنح القروض والمشاريع والمتابعة وحل المشاكل التي تواجه المستفيدين.

3 ـ المجلس الاستشاري العلمي: نظراً للدور الوطني الكبير المناط بالهيئة وللآمال العريضة التي تعلقها معظم شرائح المجتمع السوري عليها. أنشئت الهيئة مجلساً استشارياً علمياً (غير رسمي) يتكون من عدد من الشخصيات الدولية والوطنية المتخصصة في قضايا الاقتصاد والتنمية لتقديم النصح والتوجيه للهيئة وتمكينها من ترجمة أهدافها ومهامها إلى خطط علمية دقيقة وبرامج تنفيذية وتعكس تطلعات المجتمع السوري.

وعقد المجلس في عام 2004 اجتماعين وناقش خلالها العديد من المواضيع التي تطور عمل الهيئة منها:

ـ موضوع التعامل مع المصارف وإشكالياته.

ـ البيان المالي للهيئة.

ـ نتائج دراسة مسح البطالة والاحتياجات في سوريا.

ـ تحويل مصرف الاستثمار إلى مصرف للهيئة وتعديل أنظمته.

ـ تأسيس شركة ضمان مخاطر الائتمان.

المطلب الثالث : آلية الهيئة في تمويل المشاريع 

    تؤدي الهيئة دورها الرئيسي في مكافحة البطالة من خلال برنامج تنمية المشروعات لتوليد فرص عمل للعاطلين عن العمل من خلال تنمية ودعم وإتاحة الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة والقائمة. 
الشروط المطلوبة لمنح التمويل:

- أن يكون عمر طالب التمويل بين 20-50 عاماً 
- متمتعاً بالجنسية العربية السورية.
- أنهى خدمة العلم أو أعفي منها
- ألا يكون موظفاً أو مشمولاً بالتأمينات الاجتماعية.
- أن يكون لدى طالب التمويل فكرة مشروع جديدة.
- أن يقوم المستفيد بدورة تدريبية.

- أن يقدم دراسة جدوى اقتصادية معتمدة من فرع الهيئة.
- أن يقدم الترخيص والمكان لمزاولة المهنة أو لإقامة المشروع.
- أن يقدم عقد شراكة "مصدق" إذا كان طالبو التمويل شركاء..
- أن يساهم طالب التمويل للمشروعات الصغيرة بنسبة لا تقل عن 15 % من إجمالي كلفة المشروع، و بنسبة لا تقل عن 10 % بالنسبة للمشروعات الأسرية.
ويتكون برنامج تنمية المشروعات من:

أولا- قروض المشروعات الصغيرة: 

تعريف المشروع الصغير: هو نشاط اقتصادي منتج يوفر أكثر من فرصة عمل، ويدر دخلاً وله صفة الاستمرارية، يتراوح تمويله بين 100ألف إلى 3 مليون ل.س بفائدة 5%، موجه إلى المجالات الاستثمارية الإنتاجية والخدمية التي تخلق فرص عمل جديدة بناء على أسس الجدوى الاقتصادية، بالدرجة الأولى.

2 - الآلية الإدارية لتمويل المشروع الصغير:

1- يتقدّم صاحب المشروع بنموذج طلب للحصول على تمويل إلى فرع الهيئة في المحافظة، وتعطى الأولوية للمسجلين في مكاتب التشغيل.
2- يحال إلى دورة تدريبية مجانية لمدة أربعة أيام في مركز تدريبي معتمد في المحافظة. 
3- يتقدم صاحب المشروع بدراسة جدوى اقتصادية للمشروع إلى فرع الهيئة ليتم تقييمها      وتدقيقها.
4- يقوم الفرع بكشف أولي على مكان المشروع.
5- تحال إضبارته إلى المصرف المختص لتمويله بالقرض المحدد بالدراسة.
6- يمنح المصرف الموافقة الأولية على التمويل "أمر منح" بعد التأكد من كفاية الضمانات ونوعها، وتستكمل التراخيص والإجراءات اللازمة لاحقاً.
7- تنجز المصارف المختصة الإجراءات المطلوبة للموافقة على منح التمويل خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الاضبارة من فرع الهيئة.
8- تمول المشروعات الفردية والمشتركة للأفراد الذين تنطبق عليهم شروط العاطلين عن العمل وفقاً للسقوف التالية:
1- المشروعات الفردية:

مبلغ من 100-500 ألف ل.س يولد المشروع فرصة عمل واحدة على الأقل ( صاحب المشروع) ومبلغ 500-750 ألف ل.س يخلق المشروع فرصتي عمل(صاحب المشروع + فرصة عمل أخرى).

ب- مشروعات الشراكة:
· من 750 ألف وحتى 2 مليون ل.س يولد المشروع 5 فرص عمل على الأقل بما فيهم الشريكين صاحبا المشروع".

· أكثر من 2 مليون وحتى 3 مليون ل.س "يجب أن يولد المشروع 10 فرص عمل على الأقل بما فيهم الشركاء الثلاثة أصحاب المشروع".
آلية المتابعة والإشراف هناك نوعين من المتابعة:

1- متابعة مسبقة: الغاية منها التأكد من أن موقع المشروع مناسب للنشاط الاقتصادي الممول.

2- متابعة لاحقة: الغاية منها التأكد من صرف التمويل في الغاية المحددة في دراسة الجدوى حسب الدفعات، والإطلاع على وضع المشروع والصعوبات التي تعترضه لمساعدته, ( تدريب فني. مالي. تسويقي....).
كيفية تسديد القرض:

1- يعطى المستفيد فترة سماح وقدرها/12/شهراً. وتبدأ من تاريخ حصول المستفيد على أول دفعة من دفعات القرض.

2-الحد الأقصى لفترة سداد القرض 60 شهراً اعتباراً من انتهاء فترة السماح. وتسدد الأقساط كل 6 أشهر وفي نهاية المدة على السنوات الخمس التالية لسنة السماح.

3-تحدد نسبة الفائدة بـ 5% للمشروعات الصغيرة.
ثانياً. قروض المشروعات الأسرية:
تعريف المشروع الأسري:

هو نشاط اقتصادي منتج يوفر فرصة عمل، ويدر دخلاً، وله صفة الاستمرارية في نطاق الأسرة بما لا يتجاوز شخصين في الأسرة، وبسقف (100) ألف ل.س. ويعطى مبلغ القرض دفعة واحدة بفائدة بسيطة تبلغ 4% سنوياً، ويكون القرض عيناً، في أغلب الأحيان.

الآلية الإدارية لتمويل المشروع الأسري: يتم التمويل من خلال إحدى الآليات التالية:

أولاًـ عن طريق الوحدات الإرشادية:

· يقدّم المستفيد نموذج الطلب إلى وحدة الإرشاد الزراعي في قريته وفق نموذج الهيئة المعتمد. 

· يدرس الطلب من قبل الوحدة الإرشادية بصورة أولية ثم يتم تحويل دراسة الجدوى إلى الهيئة عن طريق مصلحة الإرشاد الزراعي في المحافظة.
· يتم تقييم الدراسة من قبل فرع الهيئة ويكشف على مكان المشروع بالتنسيق مع الوحدة الإرشادية.
· يحدد عدد المستفيدين من كل وحدة إرشادية وفق الخطة السنوية للهيئة، وتعطى الأولوية للمسجلين في مكاتب التشغيل، وللمشروعات الحرفية والمهن الإنتاجية والخدمية.
· تحال دراسة الجدوى إلى المصرف بعد اعتمادها من فروع الهيئة بالمحافظة.
· يقدم المستفيد الضمانة الشخصية (موظف) أو ضمانة عينية إلى المصرف مباشرة ليتم صرف القرض.

ثانياً ًـ بصورة مباشرة عن طريق فروع الهيئة:(في مراكز  المحافظات)
1- يتقدم المستفيد بنموذج الطلب المعتمد من الهيئة إلى فرع الهيئة في المحافظة مباشرة.
2- تدرس الطلبات وتقيم الدراسات من قبل فرع الهيئة ثم تحال إلى المصرف المختص بعد قبولها.
3- يتم تقديم الضمانة الشخصية أو العينية للمصرف لإتمام التمويل.
ثالثاً . قروض توسعة المنشآت القائمة: 
هي قروض موجهة للمنشآت القائمة التي تتصف أنها متوسطة وتحتاج إلى مساعدة لتوسعة خطوطها الإنتاجية وزيادة رأس مالها أو الاثنين معاً ويتطلب ذلك تشغيل يد عاملة جديدة نتيجة توسعة المنشأة، بقروض تصل سقوفها إلى 5 مليون ل.س وذلك حسب طبيعة وحجم المشروع وبناءً على دراسة جدوى اقتصادية مجدية، ويهدف النشاط إلى أمرين رئيسيين:

 -  توفير فرص عمل نظامية جديدة تنطبق على شاغليها شروط الهيئة.

 - مساعدة تلك المنشآت القائمة على تطوير عملها وتحسين نوعية إنتاجها لمواجهة المنافسة الاقتصادية عند فتح الأسواق المحلية وفي التصدير.
المصارف المتعاملة: 

· المصرف الزراعي

· المصرف الصناعي

· مصرف التوفير.

· مصرف التسليف الشعبي.

المبحث الثاني: عرض عام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب L'ANSEJ
ظهرت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب سنة 1996 وتلقت عدداً هائلاً من المشاريع كما وفرت عدة مناصب شغل ونحاول في هذا المبحث إعطاء نظرة أشمل وأوضح لهذا الجهاز وتشمل دراسة هذا المبحث على ثلاث مطالب نجد في مطلبه الأول تقديم بالوكالة وفي مطلبه الثاني التنظيم الإداري لها وفي الأخير نتحدث عن آلية تمويل المشاريع.

المطلب الأول: تقديم بالوكالة (تعريف، مهام، الأهداف):

1 ـ تعريف الوكالة:
إن الأسس المنظمة لجهاز دعم تشغيل الشباب والموجهة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 19 ـ 35 سنة ولا يشغلون وظيفة مأجورة، توجد في سلسلة نصوص تشريعية وقانونية تم نشرها خلال سنة 1996 وهي:

ـ قانون المالية التكميلي لسنة 1996 الذي أنشأ الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب وحدد طبيعة نفقاته المتعلقة بتمويل ودعم تشغيل الشباب بالإضافة إلى الضمانات التي تقدم للبنوك والمؤسسات المالية التي تمنح القروض في إطار هذا الجهاز.

ـ المرسوم الرئاسي رقم 96 ـ 234 والمؤرخ في 02 جويلية 1996 المتعلق بدعم تشغيل الشباب.

هذا الأخير حدد المبادئ العامة لسير الجهاز ومختلف أشكال دعم تشغيل الشباب.

ـ المرسوم التنفيذي رقم 96 ـ 295 المحدد لطرق سير الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب.

ـ المرسوم التنفيذي رقم 96 ـ 296 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ويحدد قوانينها وهذا المرسوم يمنح للوكالة مهام التنظيم والتسيير العملي لجهاز دعم تشغيل الشباب.

ـ المرسوم التنفيذي رقم 96 ـ 197 المحدد لشروط ومستوى المساعدة المقدمة للشباب أصحاب المشاريع فهذا المرسوم يحدد المساعدات وطرق الإعانة.

ـ قانون المالية 1997 المؤرخ في 1997 الذي يحدد الامتيازات الضريبية ونسبة الضريبة الممنوحة للمشاريع التي تم إنجازها من طرف الشباب.

ووفق الأمر رقم 96 ـ 14 تم إحداث هيئة ذات طابع خاص تسري عليها أحكام هذا المرسوم تسمى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وانطلق النشاط الفعلي لها خلال السداسي الثاني 1997.

توضع الوكالة تحت سلطة رئيس الحكومة ويتولى الوزير المكلف بالتشغيل المتابعة العملية لجميع نشاطات الوكالة. وتتمتع الوكالة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويكون مقرها الجزائر العاصمة ويمكن أن تحدث أي فرع جهوي أو محلي ويوجد53 فرع عبر كامل القطر الوطني.

2 ـ أهداف الوكالة:

تسعى الوكالة إلى تحقيق جملة من الأهداف:

ـ تفعيل دور المؤسسات المصغرة وجعله أكثر تكاملاً مع المؤسسات الأخرى.

ـالتخفيف من حدة البطالة.

ـ تعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية.

ـ تنمية روح المبادرة والإبداع لدى الفرد.

3 ـ مهام الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب:
تقوم بجملة المهام الآتية:

ـ تدعم وتقدم الاستشارة وترافق الشباب ذوي المشاريع في إطار تطبيق مشاريعهم الاستثمارية.

ـ تبلغ الشباب ذوي المشاريع الذين ترشح مشاريعهم للاستفادة من قروض البنوك والمؤسسات المالية بمختلف الإعانات التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب وبالامتيازات الأخرى التي يحصلون عليها.

ـ تقوم بمتابعة الاستثمارات التي يقوم بها الشباب مع الحرص على احترام بنود دفاتر الشروط التي تربطهم بالوكالة.

ـ تشجع كل أشكال الأعمال والتدابير الأخرى الرامية إلى ترقية تشغيل الشباب لا سيما من خلال برامج التكوين والتشغيل والتوظيف الأولي.

والوكالة تكلف على وجه الخصوص بالمهام التالية:

ـ تضع تحت تصرف الشباب ذوي المشاريع كل المعلومات ذات الطابع الاقتصادي والتقني والتشريعي والتنظيمي المتعلقة بممارسة نشاطاتهم.

ـ تحدث بنكاً للمشاريع المفيدة اقتصادياً واجتماعياً.

ـ تقيم علاقات متواصلة مع البنوك والمؤسسات المالية في إطار التركيب المالي للمشاريع وتطبيق خطة التمويل ومتابعة إنجاز المشاريع واستغلالها.

ويمكن للوكالة من أجل الاضطلاع بمهمتها على أحسن وجه أن تقوم بما يلي:

ـ تكلف من يقوم بإنجاز دراسات الجدوى بواسطة مكاتب الدراسات المتخصصة ولحساب الشباب ذوي المشاريع الاستثمارية.

ـ تنظيم تربصات لتعليم الشباب ذوي المشاريع وتجديد معارفهم وتكوينهم في تقنيات التسيير.

ـ تطبق كل تدبير من شأنه أن يسمح بتعبئة الموارد الخارجية المخصصة لتمويل النشاطات لصالح الشباب واستعمالها في الآجال المحددة وفقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المطلب 2: التنظيم الإداري للوكالة:

يسير الوكالة مجلس التوجيه ويديرها مدير عام وتزود بمجلس المراقبة، يقترح تنظيم الوكالة المدير العام ويصادق عليه مجلس التوجيه.

1 ـ مجلس التوجيه:

يتكون مجلس التوجيه من الأعضاء الآتيين:

ممثل الوزير المكلف بالتشغيل، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، ممثلين للوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلف بالخارجية، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري، ممثل الوزير المكلف بالتخطيط، ممثل الوزير المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، ممثل أو رئيس الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة، المدير العام أو ممثل وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها (APSI)، رئيس أو ممثل الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف، مسؤول أو ممثل صندوق ضمان النشاطات الصناعية والتجارية الحرفية المشتركة، ممثلين عن الجمعيات الشبابية ذات الطابع الوطني والتي لها نفس هدف الوكالة.

ـ يتولى المدير العام أمانة مجلس التوجيه ويتم تعيين أعضائه من طرف الوزير المكلف بالتشغيل بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمي إليها كل عضو لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وتنتهي عضوية الأعضاء بانتهاء وظيفتهم.

يجتمع أعضاء مجلس التوجيه كل 3 أشهر وتتمثل القرارات التي يداولها ويصادق عليها فيما يلي:

ـ برنامج نشاط الوكالة.

ـ تنظيم الوكالة ونظامها الداخلي.

ـ المخطط السنوي لتمويل نشاط الوكالة.

ـ القواعد العامة لاستعمال الوسائل المالية المتوفرة.

ـ إنشاء فروع جهوية أو محلية للوكالة.

ـ اقتناء البيانات واستئجارها أو نقل ملكية الحقوق المنقولة والعقارية.

ـ حسابات النتائج.

ـ كل تدبير أو برنامج غرضه إشراك الوكالة في حفز مؤسسات لدعم عملها في مجال الاستثمارات التي يقوم بها أصحاب المشاريع.

2 ـ المدير العام:

يعين من قبل الوزير المكلف بالتشغيل ويتمتع بالسلطات التالية:

ـ يمثل الوكالة إزاء الغير ويوقع العقود المبرمة مع الوكالة.

ـ يحرص على إنجاز الأهداف المسندة للوكالة ويتولى قرارات مجلس التوجيه.

ـ يعد البيانات التقديرية للإرادات والنفقات ويعرضها على مجلس التوجيه للموافقة عليها.

ـ يقاضى أمام العدالة ويقوم بأي إجراء تحفظي.

ـ يأمر بصرف نفقات الوكالة.

ـ يقدم في نهاية كل سنة مالية تقريراً سنوياً على النشاطات ويرفعه إلى الوزير المكلف بالتشغيل بعد المصادقة عليه من طرف مجلس التوجيه.

3 ـ لجنة المراقبة:

تتكون لجنة المراقبة في الوكالة من ثلاثة أعضاء يعينهم مجلس التوجيه وتعين لجنة المراقبة لرئيسها من ضمن أعضائها للمدة التي تستغرقها مهمتها.

تكلف لجنة المراقبة بممارسة الرقابة اللاحقة لتطبيق قراراتها لحساب مجلس التوجيه وتجتمع بحضور المدير العام في نهاية كل ثلاثة أشهر وتقدم للمدير العام كل الملاحظات أو التوصيات المفيدة عن أحسن الكيفيات لتطبيق البرامج والمشاريع التي شرعت فيها الوكالة. وتقدم لمجلس التوجيه ملاحظاتها وتوصياتها عن البيانات التقديرية لإيرادات الوكالة ونفقاتها وبرنامج نشاطها وكذا التقرير السنوي عن تسيير المدير العام.

تقوم بكل مراقبة أو تدقيق للحسابات عن استعمال أموال الوكالة وتشرف عليها إلى نهايتها بمبادرة منها أو بناء على قرار من مجلس التوجيه. ويترتب على اجتماعات لجنة المراقبة إعداد محاضر ترسل إلى الوزير المكلف بالتشغيل وتحفظ وفقاً للأعراف.

ـ الهيكل التنظيمي للوكالة:
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الهيكل التنظيمي الحالي للوكالة

ويمكن إبراز مهام كل عون في المخطط من خلال ما يلي:

1 ـ المديرية العامة:

هي العضو المركزي في الوكالة وتقوم بعدة أدوار تتمثل في القيادة والتنسيق والمراقبة و هي تعمل على تطبيق مخططات العمل والتنظيم العام للوكالة ووضع شروط وصلاحيات الالتزام على كل المستويات وهي موضوعة تحت سلطة مدير عام مجهز بـ:

ـ نائب مدير عام.

ـ مدير مكلف بالدراسات.

ـ المفتشية العامة.

ـ محلية الاتصال والإعلام.

2 ـ المديريات المساعدة:

وتنقسم إلى هياكل مركزية وهياكل لا مركزية.

آ ـ الهياكل المركزية: وتتكون من:

ـ مديرية الدراسات والمشاريع: موضوعة تحت سلطة مدير مركزي ويساعد كل من:

( نائب مدير مكلف بالدراسات تنحصر مهامه في استقبال الملفات، الاستفسار عن الطرق المتبعة وتقديم النصائح، الدراسة التكنو ـ اقتصادية.

( نائب مدير مكلف بالتقييم يقوم بتقييم المشاريع ومنح شهادة التأهيل.

ـ مدير متابعة المشاريع: موضوعة تحت سلطة مدير مركزي يساعد كل من:

( نائب مدير الإنجاز والاستغلال: تنحصر مهامه في:

ـ استقبال الملف الخاص بالدراسة التكنو ـ اقتصادية المعدة من طرف الوكالة والبنك وكذا الموافقة البنكية في حالة التمويل الثلاثي.

ـ تسليم وثيقة قرار منح الامتيازات الخاصة بمرحلة الإنجاز.

ـ الاطلاع على وضعية المشروع ومقارنته مع الوضعية الشكلية.

( نائب مدير مكلف بالأعمال القانونية والمنازعات: تشتمل مهامه ما يلي:

ـ تشكيل مرجع وثائقي في مجال التشريع، التنظيم، القانون.

ـ التكفل بالملفات المشكوك فيها أو المنازع فيها والقيام بكافة الإجراءات القانونية من أجل الدفاع عن مصالح الوكالة.

ـ مديرية الإدماج المهني: موضوعة تحت سلطة مدير مركزي يساعده كل من:

( نائب مدير مكلف بالتخطيط وبرامج الإدماج ترمي إلى وضع الاستراتيجيات وتطبيق الأهداف الخاصة بإدماج الشباب.

( نائب مدير مكلف بالتكوين المهني: الحرص على توفير تكوين مهني للشباب الذين لا يتوفرون على خبرة.

ـ مديرية العمليات المالية: موضوعة تحت سلطة مدير مركزي يساعده كل من:

( نائب مدير مكلف بإدارة الموارد البشرية: تتمثل مهامه في إعداد وتطبيق خطط التشغيل والتكوين الخاص بالمستخدمين ومراقبة تطبيقاتهم.

( نائب مدير مكلف بالمحاسبة والمالية: ويقوم بتسجيل كل المصاريف المتعلقة بالوكالة (مصاريف المستخدمين، مواد ولوازم كهرباء، هاتف) وتقديم تقرير شهري لمدير الوكالة بالحالات المحاسبية المسجلة.

( نائب مدير مكلف بإدارة الوسائل: مكلف بالوسائل المادية من أجل تحقيق الأهداف المسطرة من قبل المديرية العامة ويشارك في تحضير سياسة المصادر المادية والوسائل.

2 ـ الهياكل اللامركزية: تتكون من:

( مكتب تقييم المشاريع.

( مكتب الإدماج.

( مكتب إدارة الوسائل.

المطلب الثالث :  آلية تمويل وخلق المؤسسات المصغرة عن طريق" الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ". ( شروط، امتيازات، طرق )

سنتعرض في هذا المطلب إلى كل من شروط التمويل، طرق منح التمويل، و أخيرا الامتيازات التي تمنحها الوكالة.

1 – شروط منح التمويل: 

يستفيد من إعانة الوكالة صاحب المشروع الذي يستوفي مجموع الشروط التالية :  

ـ أن يتراوح عمر الشاب بين 19 و 35 سنة و عندما و يمكن رفع سن مسير المشروع  إلى 40 سنة  كحد أقصى .

- أن يكون ذا تأهيل مهني و ذا ملكات معرفية معترف بها.

ـ أن يقدم مساهمة شخصية في شكل أموال خاصة بمستوى يطابق الحد الأدنى من المبلغ المستثمر.

- يجب أن لا يكون شاغلا وظيفة مأجورة وقت طلب الإعانة.

- يجب على الشاب صاحب المشروع أن ينخرط في صندوق ضمان النشاطات الصناعية و التجارية و الحرف المشتركة و يدفع اشتراكه بها. و يضمن هذا الصندوق لدى البنوك و المؤسسات المالية القروض التي تمنحها المؤسسات للشاب صاحب المشروع.

2 – طرق تمويل المشاريع :

    إن التركيبات المالية الجديدة لاستثمارات الوكالة لإنشاء المؤسسة المصغرة تتكون من صيغتين :

أ -     التمويل الثنائي:
في هذه الصيغة يتشكل الاستثمار أو التركيبة المالية للاستثمار من : 
-  المساهمة المالية للشاب صاحب المشروع , التي تتغير قيمتها حسب مستوى الاستثمار.
-      القرض بدون فائدة الذي تمنحه الوكالة و يتغير حسب مستوى الاستثمار .
التركيبة المالية للاستثمار حسب هذه الصيغة  هي موضحة في الجدول رقم (1)  :
الجدول رقم (1) " الهيكل المالي للتمويل الثنائي "
	 
	المساهمة الشخصية للمستثمر
	القرض بدون فائدة من طرف الوكالة

	المستوى 1: قيمة الاستثمار أقل   من  2.000.000 دج

ما يعادل   1500000ل س    
	75%
	25%

	المستوى 2: قيمة الإستثمار ما بين 2.000.001 دج و 10.000.000ما يعادل 1500000الى 7500000 ل س 
	80%
	20%


المصدر :  www.ansej.org.dz
ب -          التمويل الثلاثي:
في هذه الصيغة يتشكل الإستثمار أو التركيبة المالية للإستثمار من : 
1-      المساهمة المالية للشاب المستثمر , التي تتغير قيمتها حسب مستوى الاستثمار وموقعه.
2-      القرض بدون فائدة الذي تمنحه الوكالة و يتغير حسب مستوى الإستثمار .
3-   القرض البنكي الذي يخفض جزء من فوائده من طرف الوكالة و يتم ضمانه من طرف صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض .
التركيبة المالية للإستثمار حسب هذه الصيغة  هي موضحة في الجدول رقم (2) :               الجدول رقم (2) " الهيكل المالي للتمويل الثلاثي "
	 
	المساهمة الشخصية للمستثمر
	القرض بدون فائدة من طرف الوكالة
	القرض البنكي 

	 
	المناطق الخاصة
	المناطق الأخرى
	 
	المناطق الخاصة
	المناطق الأخرى

	المستوى 1: قيمة الاستثمار أقل    من 2.000.000 دج
	05%
	05%
	25%
	70%
	70%

	المستوى 2: قيمة الإستثمار    ما بين  2.000.001 دج      و 10.000.000
	08%
	10%
	20%
	72%
	70%


المصدر: تمويل المشروعات الصغير و المتوسطة و تطوير دورها في الاقتصاديات المغاربية، بحوث و أوراق عمل الدورة الدولية انعقدت خلال الفترة: 24-27 ربيع الأول 1424 الموافق ل: في الفضاء الاورو- مغاربي، 2004.ص 254، 255

يلاحظ من الجدول إن العبء الأكبر في التمويل يقع على عاتق البنوك بالدرجة الأولى ، تليها القروض بدون فائدة ثم الأموال الخاصة مما يؤكد سهولة تأسيس و تمويل هذه المؤسسات كما نلاحظ أن نسبة القروض بدون فائدة تتجه نحو الانخفاض كلما اتجه مبلغ الاستثمار الإجمالي نحو الارتفاع، يقابله تزايد في نسبة مساهمة القروض البنكية ، في حين أن نسبة مساهمة صاحب المشروع تتجه نحو الانخفاض مقارنة مع تزايد المبلغ الإجمالي للاستثمار. و ذلك من اجل دفع القدرات التي ليس لديها الإمكانات المالية إلى المساهمة في الحياة الاقتصادية و تجسيد أفكارها و إبداعاتها في الواقع. 

الآلية الإدارية لتمويل المشروع :

   يمر إنجاز الاستثمار أو المشروع بإيداع الملفات على مستوى فرع الوكالة، للدراسة، و إعداد دراسة الاستثمار و تسليم شهادات التأهيل. بعدها يتم إيداع الملفات لدى البنوك و التفاوض معها للحصول على موافقة لتمويل الاستثمار.
بعدما يتحصل الشاب المستثمر على موافقة بنكية كتابية يقوم بالإنشاء الإداري للاستثمار، ثم دفع مساهمته المالية في حساب مفتوح لدى البنك المعني  ثم يستلم  شهادة منح الامتيازات الضريبية و شبه ضريبية الخاصة بمرحلة الإنجاز , إنطلاقا من هنا تقوم الوكالة أولا ثم البنك بتحديد القرض و البدء في إنجاز الاستثمار ، تسلم بعدها شهادة منح الامتيازات الضريبية و الشبه ضريبية الخاصة بمرحلة الاستغلال للشباب بعد معاينة إنجاز الاستثمار بغرض  الاستفادة من الإعفاءات الضريبية التي تحدد مدتها بستة سنوات للمناطق الخاصة , و ثلاثة للمناطق الأخرى 
. 
3 – الامتيازات المقدمة لصاحب المشروع :

يمكن تصنيف المساعدات المقدمة في إطار جهاز تشغيل الشباب في ثلاثة أصناف : 

أ – قرض بدون فائدة الذي تقدمه الوكالة : و يتغير حسب حجم المشروع و موقعه.

ب – تخفيض نسب الفوائد البنكية : كما هو موضح في الجدول التالي:

 الجدول رقم (3) " تخفيض معدلات الفائدة "
	قطاعات الاستثمار
	المناطق الخاصة 
	المناطق الأخرى

	القطاعات الأولية (الفلاحة , الري و الصيد البحري)
	90%
	75%

	القطاعات الأخرى
	75%
	50%


المصدر :  www.ulum.nl.
ج – الامتيازات الضريبية و شبه الضريبية : المشاريع التنموية المقدمة من طرف الشباب تستفيد من الامتيازات الضريبية و شبه الضريبية  و بالتالي تحسين المردودية المالية للمشاريع و ذلك كمايلي :

أولا : فترة انجاز المشروع :

- إعفاء من ضريبة نقل الملكية بنسبة 8% عند شراء العقارات إطار إنشاء نشاط صناعي

- إعفاء تام من حقوق التسجيل فيما يتعلق بكل العقود المتضمنة تأسيس الشركات 

- إعفاء تام من الرسوم العقارية  على الممتلكات المبنية و البنايات بالإضافة لفترة تتراوح ما بين 3 – 6 سنوات حسب المنطقة اعتبارا من نهاية أشغال البناء.

- الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لاقتناء التجهيزات الخاصة عندما يقوم بها متعاملون اقتصاديون يمارسون نشاطا قابلا للاستفادة من امتيازات جبائية.

 - تخفيض الحقوق الجمركية الخاصة بالتجهيزات المستوردة بنسبة  5 %.
ثانيا : مرحلة استغلال المشروع :
على مدار فترة ثلاث سنوات في المناطق العادية  تبدأ من تاريخ انطلاق المشروع و هذه الفترة تمدد إلى  6 سنوات عندما تكون هذه الأنشطة في مناطق يجب ترقيتها و تستفيد من الإعفاءات التالية : 

- الضريبة على أرباح الشركات IBS إعفاء كلي 

- الاستفادة من الإعفاء الكلي من الدفع الجزافي VF 

- الاستفادة من الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الإجمالي IRG .

المبحث الثالث : تقييم دور الجهازين 
سنتناول في هذا المبحث كل من تقييم عمل الوكالة و الهيئة بالإضافة إلى مقارنة بينهما.
المطلب الأول : تقييم عمل الهيئة ( انجازات، صعوبات، نقاط القوة)

1- انجازات الهيئة :

بما أن الهدف الأساسي لوجود هيئة مكافحة البطالة هو تأمين أكبر عدد من فرص العمل الجديدة، فإن كل الإنجازات يجب أن تفسر في هذا الإطار.

وبناءً على البيانات المتاحة من دراسات الجدوى للمشروعات الممولة، فان الهيئة تقدر أنها أوجدت فعلاً، أو التزمت بإيجاد، حوالي 61192 فرصة عمل جديدة بنهاية العام 2004. إذا أضيفت الفرص المنجزة في العامين السابقين يصبح مجموع الفرص التي أوجدتها الهيئة حوالي132452 فرصة عمل دائمة ويوضح الجدول رقم (12) توزيعها : 

الجدول رقم (12 ): تقديرات فرص العمل الجديدة الممولة (او قيد التمويل)
 خلال عام 2004
	البرنامج او النشاط
	عدد المشروعات الممولة (المنفذة او قيد التنفيذ)
	عدد فرص العمل الجديدة

	القروض الصغيرة
	9425
	37700

	القروض الاسرية
	14739
	18424

	التدريب
	ـ
	5068

	مجموع عام 2004
	24164
	61192

	 مجموع عام 2003
	28429
	60760

	مجموع عام 2002
	3500
	10500

	اجمالي الأعوام الثلاثة
	56093
	132452


و فيما يلي نعرض بإيجاز انجازات برامج الهيئة التنموية كل على حدة :
أولاً - إنجازات برنامج تنمية المشروعات الصغيرة والأسرية:

ا- المشروعات الصغيرة: بلغ عدد طلبات التمويل للمشروعات الصغيرة الجديدة (26051)  طلباً أولياً عام 2004، انتظم أصحابها في دورات تدريبية خاصة بإنشاء المشروعات الصغيرة (19430) واستطاع (15725) متدرباً أن يقدم دراسة جدوى إلى الهيئة حيث تم استلامها تباعاً ودراستها من قبل متخصصين ماليين من كافة النواحي الفنية والاقتصادية وحول منها (12717) دراسة مشروع إلى المصارف. وقد تم فعلاً تمويل (9425) مشروعاً. وقدرت فرص العمل الناجمة عنها (37700) فرصة عمل. ويوضح الجدول رقم 13 توزيعاً لهذه المشروعات حسب القطاعات الاقتصادية.


الجدول رقم ( 13 ): الخطة المنفذة للمشروعات الصغيرة للعام 2004
	نوع النشاط
	خطة عام 2004

(قرض)
	دراسات الجدوى المستلمة في الفروع
	الدراسات المحالة للمصارف للتمويل
	القروض المنفذة فعلاً
	نسبة القروض المنفذة إلى الخطة

	زراعي
	4292
	6050
	4576
	3602
	84%

	صناعي
	5700
	3269
	2318
	1623
	28.5%

	خدمي
	5700
	6406
	5823
	4200
	73.7%

	مجموع
	15692
	15725
	12717
	9425
	60%


ب- المشروعات الأسرية : حظيت هذه المشروعات بأكبر نصيب من الاهتمام والانتشار بين شرائح المتعطلين، وخاصة في الريف، ويبلغ سقف التمويل الذاتي لهذه المشروعات 100 ألف ل.س وتهدف إلى مساعدة الأسرة في إيجاد فرص عمل بسيطة، ومدرة للدخل. ولتسهيل الوصول إلى الأفراد المستحقين، أخذت الهيئة على عاتقها التعاون مع الإرشاد الزراعي كجهة وسيطة لاستلام الطلبات في الأرياف، أما في المدن فبدأت الهيئة في استلام الطلبات مباشرة من المستفيدين في الحصول على التمويل المطلوب. و حسب بيانات نهاية 2004 بلغ عدد طلبات المشروعات الأسرية المحالة إلى المصارف    (26222) نفذ منها فعلياً (14739 ) طلباً، وفرت حوالي (18424)  فرصة عمل. ويوضح الجدول رقم 14 الخطة المنفذة للمشروعات الأسرية للعام 2004.

جدول رقم (14): الخطة المنفذة للمشروعات الأسرية للعام 2004
	الجهات الوسيطة
	خطة 2004
	عدد القروض المحالة إلى المصارف
	القروض المنفذة 
	نسبة المنفذ إلى المخطط

	الإرشاد الزراعي
	29772
	24051
	13278
	44.6%

	المباشر 
	6120
	2171
	1461
	23.9%

	المجموع
	35892
	26222
	14739
	41%


2- نقاط القوة/ عوامل النجاح:

· تخصيص الهيئة بميزات مادية إلى حد ما لاستقطاب الكوادر والخبرات المميزة.
· انخفاض سعر الفائدة على القروض الممنوحة, واعتماد أسلوب الفائدة البسيطة في احتسابها.
· وجود برامج تدريبية موجهة للمستفيدين بهدف التأهيل في مجال إدارة المشروعات الصغيرة.
· تعاون الهيئة مع عدة جهات وسيطة(عامة) لتنفيذ برامجها الثلاث وخاصةً وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي, وبالتالي الوصول إلى جميع شرائح المجتمع, وفي جميع القرى والأرياف وخاصة النائية.
· اعتماد الهيئة على أتمتة المعلومات لديها, من خلال ربط إدارة الهيئة بشبكة مع فروعها المنتشرة في جميع المحافظات السورية.
· كفاءة الكادر الموجود لدى الهيئة والخبرات المتراكمة, إما نتيجة الممارسة العملية, أو الدورات التأهيلية التخصصية.
· تقديم الهيئة كافة خدماتها مجاناً للمستفيدين.
· مساعدة المستفيدين حتى بعد التمويل, من خلال تقديم الدعم الفني, الترويجي بإقامة المعارض الداخلية( المعرض الوطني للمشروعات الصغيرة والأسرية) والمشاركة في المعارض الخارجية. 
· وجود حوافز للمستفيدين للارتباط مع الهيئة, وأهمها الحافز المادي, وذلك بإعادة نصف مبلغ الفائدة, في حال التزم المستفيد بالتنفيذ السليم والسداد المنتظم لقرضه, والذي فيه مصلحته كامنة.
· عدم تحمل المستفيد أية نفقات(تكاليف النقل)  نتيجة قيام الهيئة بإجراء الكشوف الميدانية على المشاريع المقامة من قبلهم على خلاف ما هو متعارف عليه في معظم جهات القطاع العام.
3 - الصعوبات التي واجهتها الهيئة في تحقيق أهدافها :

أولاً- صعوبات تتعلق بثقافة المجتمع, وانتشار ثقافة الائتمان وروح المبادرة, والاتكال على الدولة:
· عدم رغبة شريحة كبيرة من المتعطلين بالتعامل مع البنوك لأسباب اجتماعية أو دينية .
· إن الفكرة السائدة لدى هذه الشريحة بأن هذا التمويل هو منحة غير مستردة من الحكومة .

· عدم استيعاب نسبة لا يستهان بها من زبائن الهيئة لفكــرة العمل الحـر بسهولة, نتيجة سيطرة التفكير الضيق على أذهان المتعطلين بأن الوظائف الحكومية تؤمن لهم الاستقرار والأمان.
مما جعل الهيئة تفكر في وضع برنامج توعية تتضمن التعريف بالهيئة وتحفيز المتعطلين على التفكير بالعمل الحر .
ثانياً- صعوبات تتعلق بالمتعطلين عن العمل (زبائن الهيئة): 
أبرز مسح دراسة خارطة البطالـة, أن البطالــة في سوريــة تتصــف بخصائص غير مألوفة، ويواجه المتعطلون مصاعب عديدة،  نذكر أهمها:
- تدني المستويات التعليمية.
- محدودية القدرة الذاتية للمتعطلين.

- غياب التدريب المهني الموجه لسوق العمل.

- ضعف الخبرة المهينة.
ثالثاً- الأنظمة والضمانات المصرفية:
إن أنظمة المصارف لا تنسجم مع منهجية الهيئة في تنفيذ برنامجها التنموي, وبالتالي درست الهيئة وبالتنسيق مع المصارف لوضـــع تعليمات خاصة تناسب الهيئــة والمصارف ,أكثر مرونــة وحداثــــة وقادرة على تلبية 
المتطلبات الاستثمارية في أسواق شبــه مفتوحــة ومتنامية.
المطلب الثاني  : تقييم عمل الوكالة (إسهاماتها في التشغيل ،ايجابيات، سلبيات)

1 - إسهامات إنشاء و خلق المؤسسات المصغرة عن طريق "الوكالة الوطنية  لدعم وتشغيل الشباب " في التشغيل :

  انطلق التشغيل الفعلي لجهاز دعم تشغيل الشباب خلال السداسي الثاني من سنة 1997 ومع نهاية 2004 أعطت  الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب شهادة التأهيل لـ 246 866  مشروع مؤسسة مصغرة تتوقع إنشاء 680 998  منصب عمل،  يبين التقييم الجغرافي لمواقع المشاريع المسجلة كما يلي:   منطقة الوسط 45,5  % ,  منطقة الشرق 23,60 % ,  منطقة الغرب22,55 % ,  منطقة الجنوب 8,23 % .كما  مولت الوكالة 59 070   ملف قادر على إحداث 165 640  منصب شغل بتكلفة تقدر بـ101 308 553 761   دينار جزائري.
و الجدول رقم (4) يوضح واقع الاستثمارات في المؤسسات المصغرة في الجزائر كما يلي:

الجدول رقم (4)" توزيع المشاريع المصغرة المؤهلة  من طرف الوكالة حسب كل نشاط حتى 31/12/2004
	قطاع النشاط الاستثمار
	عدد شهادات التأهيل
	عدد مناصب  الشغل المحتملة
	النسبة

	الفلاحة
	62 840
	168 516
	25,46%

	الخدمات
	63 079
	165 574
	25,55%

	الصناعة التقليدية
	27 538
	88 353
	11,16%

	نقل المسافرين
	23 512
	57 811
	9,52%

	الصناعة
	20 936
	71 909
	8,48%

	نقل البضائع
	18 198
	39 609
	7,37%

	البناء و أشغال عمومية
	12 809
	47 087
	5,19%

	نقل بالتبريد
	11 047
	23 320
	4,47%

	الأعمال حرة
	2 980
	7 049
	1,21%

	الصيانة
	2 792
	7 512
	1,13%

	الصيد
	733
	2 752
	0,30%

	الري
	402
	1 506
	0.16%

	المجموع
	246 866
	680 998
	100 %


المصدر : موقع الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب (ANSEJ) على الانترنت: www.ANSEJ.org.dz /01/04/2006
من الجدول السابق يتضح أن الخدمات و كذا الفلاحة تستحوذا على أكبر نسبة من المشاريع المؤهلة، و هذا راجع إلى شهادات التأهيل المقدمة من طرف الوكالة إلى الشباب ذوي المشاريع ، مما يدل على أن الشباب مهتم أكثر بهذين القطاعين لما لهما من دور في التنمية و كذا تحقيق الأرباح المرجوة ، كما يبدو أن الصناعات التقليدية و الحرفية بدأت تأخذ مكانها في الاهتمام الشباني و ذلك بعد الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الدولة اتجاه هذا القطاع .   
2 – نقاط القوة :

· إدراج البعد الاقتصادي في خدمات التشغيل العمومية.
· إرجاع للبنوك و المؤسسات المالية دورهم الوسيطي تجاه المستفيدين من الاستثمارات.
· إنعاش خلق المؤسسات في مرحلة الركود الاقتصادي  .
· المساهمة في بروز و تطوير روح المؤسسة.
· تحقيق أمال الشباب العاطلين عن العمل في خلق مشاريعهم الخاصة بهم و اقتناعهم بالدور الذي يقومون به في المجتمع عن طريق جعلهم فاعلين فيه.
· إنشاء حقيبة مشاريع مهمة من المؤسسات الصغيرة.
3 – نقاط الضعف : 

· طول الإجراءات الإدارية و التقنية في خلق المؤسسات الصغيرة ، بالإضافة إلى عدم القدرة على التحكم في التكاليف المرتفعة : هذه القيود تجعل مرحلة ما قبل تنفيذ المشروع طويلة  ما بين 8 – 18 شهر و التي قد تنتهي إلى رفض نصف المشاريع من طرف البنك.
· ضعف الإعانة التقنية للمستفيدين في مجال المعلوماتية و المواكبة و المرافقة.
· غياب متابعة المشاريع في مرحلة التنفيذ و الاستغلال تؤدي إلى غياب المعطيات المتعلقة بالإنشاء الفعلي للمشاريع و مناصب الشغل :حيث قامت الوكالة في هذا الصدد بخلق وحدات محلية للمتابعة، على مستوى كل ولاية، من اجل مواجهة و التكفل بالصعوبات و القيود التي يواجهها الشباب المستفيدون من المشاريع ، و من اجل تحديد الفرص الاستثمارية.
· فاعلية إجراءات التمويل من طرف البنوك، من اجل تسهيل الحصول على القروض ،تعتبر محدودة في مجال خلق المؤسسات الصغيرة، و لا تحظى بامتيازات في التنظيم العام للجهاز؛ فيما يخص هذه العوائق ، فان مبدأ تخفيض معدلات الفائدة تبين انه ليس له اثر في انتشار عمل جهاز  .
المطلب الثالث : مقارنة بين الجهازين
	الهيئة العامة للتشغيل و تنمية المشروعات 
	الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

	دفع المستفيدين لفائدة على القروض الممنوحة 5% للمشروعات الصغيرة و 4% للمشروعات الأسرية 
	يستفيد صاحب المشروع من قرض بدون فائدة من طرف الوكالة 

	عدم فرض شروط تأهيلية  و علمية على المستفيدين من القروض 
	فرض شروط مهنية و علمية على المستفيدين من القروض و التركيز على خريجي الجامعة 

	تبني الهيئة لمشروع حاضنات الأعمال 
	عدم إدراج برنامج حاضنات الأعمال في عمل الوكالة 
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